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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال١٨البند 
ج المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة       متابعة وتنفيذ نتائ  

        ٢٠٠٨ والمؤتمر الاستعراضي لعام ٢٠٠٢لعام 
، )بـيلاروس (مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة، الـسيد دنـيس زدوروف                 

  A/C.2/66/L.11 مشروع القرار بناء على مشاورات غير رسمية بشأن
  

 متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    
  

  ،إن الجمعية العامة  
 إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في الفتـرة        إذ تشير   

 ومـؤتمر المتابعــة الـدولي لتمويــل التنميـة المعــني باســتعراض    ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢ إلى ١٨مـن  
نـوفمبر إلى   / تـشرين الثـاني    ٢٩فيذ توافق آراء مونتيري الـذي عقـد في الدوحـة في الفتـرة مـن                 تن
، ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٩ بـاء المـؤرخ      ٥٦/٢١٠، وإلى قراراتهـا     ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ٢
ــة ٥٧/٢٧٣ و ٥٧/٢٧٢ و ٥٧/٢٥٠و  ــانون الأول٢٠ المؤرخـــــ ــسمبر / كـــــ ، ٢٠٠٢ديـــــ
/  كـانون الأول ٢٣ المـؤرخ  ٥٨/٢٣٠، و   ٢٠٠٣يـه   يون/ حزيـران  ٢٣ باء المؤرخ    ٥٧/٢٧٠ و

ــؤرخ ٥٩/٢٢٥، و ٢٠٠٣ديــــسمبر  ــانون الأول٢٢ المــ  ٦٠/١٨٨، و ٢٠٠٤ديــــسمبر / كــ
ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/١٩١، و ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٢المــؤرخ 
 المــــؤرخ ٦٣/٢٣٩، و ٢٠٠٧ديــــسمبر / كــــانون الأول١٩ المــــؤرخ ٦٢/١٨٧، و ٢٠٠٦

، ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٤/١٩٣، و   ٢٠٠٨ديسمبر  /لأولكانون ا  ٢٤
 كـــانون ٢٠ المـــؤرخ ٦٥/١٤٦ ، و٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٦٥/١٤٥ و

  المـؤرخ  ٢٠٠٢/٣٤، وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي        ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
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 ٢٠٠٤/٦٤، و ٢٠٠٣ يوليــــه/ تمــــوز٢٤ المــــؤرخ ٢٠٠٣/٤٧، و ٢٠٠٢يوليــــه / تمــــوز٢٦
، ٢٠٠٦يوليـــــه /تمـــــوز ٢٨ المـــــؤرخ ٢٠٠٦/٤٥، و ٢٠٠٤ســـــبتمبر / أيلـــــول١٦المـــــؤرخ 

 / تمــــــوز٢٤ المــــــؤرخ ٢٠٠٨/١٤، و ٢٠٠٧يوليــــــه / تمــــــوز٢٧ المــــــؤرخ ٢٠٠٧/٣٠ و
 المـــــؤرخ ٢٠١٠/٢٦ ، و٢٠٠٩يوليـــــه / تمـــــوز٣١ المـــــؤرخ ٢٠٠٩/٣٠، و ٢٠٠٨ يوليـــــه
  ،٢٠١١ يوليه/ تموز٢٨ المؤرخ ٢٠١١/٣٨، و ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٣

  ،)١(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تشير أيضا  
 إلى المــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا في   وإذ تــشير كــذلك  

  ، )٢(التنمية وإلى وثيقته الختامية
عامة المعني بالأهداف الإنمائيـة     إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية ال      وإذ تشير     

  ، )٣(للألفية وإلى وثيقته الختامية
ــصادي والاجتمــاعي عــن     وإذ تحــيط علمــا     ــيس المجلــس الاقت ــذي أعــده رئ ــالموجز ال ب

الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلـس مـع مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة                 
   ١٠ميـــــة الـــــذي عقـــــد في نيويـــــورك في  العالميـــــة ومـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة للتجـــــارة والتن 

  ،)٤(٢٠١١مارس / آذار١١و 
 بتقريــر الأمــين العــام عــن متابعــة وتنفيــذ توافــق آراء مــونتيري   أيــضا وإذ تحــيط علمــا  

 ، )٥(وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية

  ،)٦(بتقرير الأمين العام عن الآليات الابتكارية لتمويل التنميةوإذ تحيط علما كذلك   
 إلى التقرير المرحلي للفريـق العامـل المخـصص المفتـوح بـاب العـضوية التـابع                  شيروإذ ت   

للجمعيــة العامــة لمتابعــة المــسائل الــواردة في الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة           
  ، )٧(والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وبالتوصيات التي قدّمها الفريق العامل

_________________ 
 .٦٠/١انظر القرار   )١(  
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٢(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٣(  
  )٤(  A/66/75-E/2011/87. 
  )٥(  A/66/329. 
  )٦(  A/66/334. 
  )٧(  A/64/884. 
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 إزاء مـا للأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة مـن آثـار سـلبية                عن بالغ القلق   وإذ تعرب   
متواصــلة، خاصــة علــى التنميــة، وإذ تــدرك أن الاقتــصاد العــالمي في صــدد الــدخول في مرحلــة   

 وقـوع حالـة هبـوط، بمـا في ذلـك اضـطراب الأسـواق                احتمـالات جديدة عـسيرة تتـسم بـشدة        
لعالميــة واستــشراء الــضائقات الماليــة، ممــا يهــدد الانتعــاش       الماليــة وأســواق الــسلع الأساســية ا   

الاقتــصادي العــالمي، وإذ تؤكــد ضــرورة مواصــلة التــصدي لأوجــه الهــشاشة والاخــتلال علــى    
  صعيد الأنظمة وضرورة مواصلة بذل الجهود لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه،

 بأكملــه )٨(مويــل التنميــة توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتتأكيــد تعيــد  - ١  
ينطوي عليه من نهج متكامل وكلي، وتشير إلى العـزم علـى اتخـاذ إجـراءات محـددة لتنفيـذ                     وبما

توافــق آراء مــونتيري والتــصدي لتحــديات تمويــل التنميــة بــروح مــن الــشراكة والتــضامن علــى  
ا الأهــداف الــصعيد العــالمي دعمــا لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيه ــ         

  للألفية؛  الإنمائية
 أن كـل بلـد يتحمـل في المقـام الأول المـسؤولية عـن تنميتـه،                  تعيد أيضا تأكيد    - ٢  

وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهميـة دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة في             
ج وتــدابير وسياســات تحقيــق التنميــة المــستدامة، وتــسلم بــضرورة تكملــة الجهــود الوطنيــة بــبرام

عالميـة داعمـة تهـدف إلى توسـيع فـرص تحقيـق التنميـة في البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظــروف            
  الوطنية؛  الوطنية واحترام الاستراتيجيات والسيادةالملكية الوطنية وكفالة احترام 

ــد    - ٣   ــد تأكي ــة       تعي ــن أجــل التنمي ــة م ــشراكة العالمي ــهوض بال ــى الن ــصميمها عل ت
 بوصــفها محــورا للتعــاون في الــسنوات المقبلــة، علــى نحــو مــا أكــده مــن جديــد إعــلان وتعزيزهــا

ــة   ــم المتحــدة للألفي ــالمي      )٩(الأم ــة الع ــؤتمر القم ــائج م ــذ نت ــونتيري، وخطــة تنفي ــق آراء م ، وتواف
، والوثيقـة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي  )١٠()“خطــة جوهانــسبرغ للتنفيــذ”(المــستدامة  للتنميـة 
الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويـل       : علان الدوحة بشأن تمويل التنمية    ، وإ ٢٠٠٥ لعام

، والوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع العــام  )١١(التنميــة المعــني باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتيري  

_________________ 
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٨(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7دة، رقم المبيع المتح
 .٥٥/٢انظر القرار   )٩(  
ــا،         )١٠(   ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  -أغـ

الأول، ، الفــصل ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤
 .، المرفق٢القرار 

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١١(  
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: الوفــاء بالوعــد”الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المعنونــة    
  ؛)٣(“حدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةمتّ

الالتزام على نحو شامل بإنشاء مجتمعات عادلة وديمقراطيـة مـن      إلى أهمية    تشير  - ٤  
   على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري؛،أجل التنمية

 أهميــة الوفــاء بــالالتزام باتبــاع سياســات ســليمة وممارســة الحكــم  تعيــد تأكيــد  - ٥  
  شيد على جميع المستويات واحترام سيادة القانون؛الر

 بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستخدام الفعال لجميع تلـك             تسلم  - ٦  
المـوارد أمـران محوريـان للـشراكة العالميـة مـن أجــل التنميـة، بمـا في ذلـك دعـم تحقيـق الأهــداف            

تـسلم أيـضا بـأن تعبئـة المـوارد          ، و الإنمائيـة للألفيـة   الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهـداف         
  المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛

 إلى تــصميم الــدول الأعــضاء علــى تحــسين وتعزيــز تعبئــة المــوارد المحليــة   تــشير  - ٧  
دة كفــاءة تحــصيل والحيــز المــالي، بــسبل منــها، حــسب الاقتــضاء، تحــديث نظــم الــضرائب وزيــا 

الـضرائب وتوســيع القاعــدة الــضريبية والمكافحــة الفعالــة للتــهرب مــن دفــع الــضرائب وهــروب  
 أنـه بـالرغم مـن أن كـل بلـد مـسؤول عـن نظامـه الـضريبي، مـن                ؤكد من جديـد   رأس المال، وت  

 التعـاون   وتوطيـد المهم دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات عن طريـق تعزيـز المـساعدة التقنيـة                 
  معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛مجال والمشاركة الدوليين في 

 إزاء اسـتمرار تـأثير الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة              تعرب عن بـالغ القلـق       - ٨  
في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئـة المـوارد مـن      الراهنة تأثيرا سلبيا    

وتقر بأنه لا بد من تعزيز الانتعـاش، وتـسلم بـأن التـصدي علـى نحـو فعـال لآثـار                       ة،أجل التنمي 
الأزمة يقتـضي الوفـاء بجميـع الالتزامـات الإنمائيـة في الوقـت المناسـب، بمـا في ذلـك الالتزامـات                       

  القائمة بتوفير المعونة؛
ــع المــستويات المتواصــلة الفــساد  إلى أن مكافحــة تــشير  - ٩   ــةعلــى جمي  مــن  أولوي

الفــساد مكافحــة اتخــاذ خطــوات عاجلــة وحاسمــة لمواصــلة  تعيــد تأكيــد ضــرورة ، ولأولويــاتا
 بـصورة فعالـة   الموارد  وتخصيص  ميع مظاهره من أجل الحد من العقبات التي تحول دون تعبئة            بج

يتطلـب  الأمـر  هـذا  تحقيـق   أن  ب ـ وتـذكر يويـة للتنميـة،     لح تحويل الموارد بعيدا عن الأنـشطة ا       ومنع
ــة ، بمــا في ذلــك بــشكل خــاص، وجــود أنظمــة   لــى جميــع المــستويات مؤســسات قويــة ع قانوني

البلــدان الناميــة والإنجــازات الــتي الــتي تبــذلها لجهود وتــسلم بــاعالــة وتعزيــز الــشفافية، فوقــضائية 
اتفاقيــة  صــدقت بالفعــل علــى    الــدول الــتي   تزايــد التــزام    وتلاحــظ  ،ققهــا في هــذا الــصدد  تح
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جميـع الـدول الـتي      في هذا الصدد،     تحث،، و انضمت إليها  أو )١٢(المتحدة لمكافحة الفساد   الأمم
  ؛ذلك أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بالاتفاقيةصدق على ت لم

 علـى  غـير المـشروعة   التـدفقات الماليـة   لتقلـيص تنفيـذ تـدابير    أهميـة    تعيد تأكيـد    - ١٠  
ليـة والتـشجيع علـى الـشفافية في          وتعزيز الممارسات المتبعة في تقـديم الإقـرارات الما         الصعدجميع  

ــة والمتعــددة الأطــراف ن تعزيــز الجهــود الوطنيــة  ، أفي هــذا الــصددوتلاحــظ،  ،المعلومــات المالي
المساعدة التقنيـة للبلـدان الناميـة لتعزيـز     و تقديم الدعم  ، بوسائل منها  عالجة هذه المسألة  لمالمبذولة  
  ؛ أمر بالغ الأهمية،قدراتها

ــد مــن التــدخل الفعــال مــن جانــب الحكومــات     علــى الحاجــة  تــشدد  - ١١   إلى مزي
بـضرورة تنظـيم الأسـواق      أيـضا   المصلحة العامـة، وتـسلم      يعزز  يضمن تنظيما مناسبا للسوق      بما

  المالية على نحو أفضل؛ 
 وشـامل وجيـد الأداء ومـسؤول مـن          ي بـأن وجـود قطـاع خـاص دينـام          تسلم  - ١٢  

وتـشدد علـى   مـو الاقتـصادي وللحـد مـن الفقـر،       الناحية الاجتماعية يشكل أداة قيمة لتوليد الن      
ضرورة اتباع سياسات وأطر تنظيمية ملائمـة علـى الـصعيد الـوطني وبمـا يتماشـى مـع القـوانين                     
الوطنية لتشجيع المبادرات العامة والخاصـة، بمـا في ذلـك علـى الـصعيد المحلـي، ولتعزيـز ديناميـة                     

نفسه على تحسين نمو الدخل وتوزيعـه       قطاع الأعمال التجارية وحسن أدائه والعمل في الوقت         
تمكـين المـرأة وحمايـة حقـوق العمـال والبيئـة، وتكـرر تأكيـد                زيادة  ووالتمكين  وزيادة الإنتاجية   

  ؛أهمية كفالة استفادة جميع الناس من النمو عن طريق تمكين الأفراد والمجتمعات
 التنمية الاجتماعيـة     أن تعبئة الموارد المحلية والدولية من أجل تحقيق        تعيد تأكيد   - ١٣  

لوفــاء بالالتزامــات المتعهــد بهــا في مــؤتمر القمــة العــالمي  في المــساعي الراميــة إلى اعنــصر أساســي 
ــهاغن، وتطلــب في هــذا الــصدد إلى الأمــين العــام أن      ــة الــذي عقــد في كوبن ــة الاجتماعي للتنمي

ــة، مناس ــ     ــة الاجتماعي ــة التنمي ــدورة الخمــسين للجن ــيس ال ــنظم، بالتعــاون مــع رئ بة خاصــة في ي
 الاجتماعية؛  بشأن تمويل التنمية٢٠١٢ عام

 أن الاستثمار المباشر الأجنبي يـشكل مـصدرا رئيـسيا لتمويـل التنميـة،         تلاحظ  - ١٤  
وتهيــب، في هــذا الــصدد، بالبلــدان المتقدمــة النمــو أن تواصــل وضــع تــدابير في بلــدان المــصدر     

 طرق مـن بينـها تـوفير ائتمانـات التـصدير      لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة   
وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنميـة الأعمـال التجاريـة،             

ــة      ــة بيئ ــه مــن جهــود لتهيئ ــة أن تواصــل مــا تبذل ــة لاجتــذاب محليــةوتهيــب بالبلــدان النامي  مؤاتي
_________________ 
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سـتثمار علـى نحـو يتـسم     الاستثمارات بعـدة طـرق مـن بينـها تهيئـة الظـروف لإفـساح المجـال للا              
بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيـه التعاقـدات بـصورة سـليمة وتحتـرم فيـه حقـوق                    
الملكية، وتؤكـد أهميـة تعزيـز الجهـود الراميـة إلى تعبئـة الاسـتثمار مـن جميـع المـصادر في المـوارد                   

  ؛ عيةالبشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتما
ــد   - ١٥   ــد تأكي ــة والنمــو الا  تعي ــة محــرك للتنمي ــصادي المطــرد،   أن التجــارة الدولي قت
أيـضا تأكيـد أن إقامـة نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف عـالمي ويـستند إلى قواعـد ومنفـتح                         وتعيد

وغــير تمييــزي ومنــصف وتحريــر التجــارة علــى نحــو فعــال يمكــن أن يؤديــا دورا حاسمــا في حفــز   
 جميــع الاقتــصادي والتنميــة في جميــع أنحــاء العــالم بمــا يعــود بــالنفع علــى جميــع البلــدان في  النمــو

  مراحل التنمية؛ 
علــى ضــرورة مقاومــة الاتجاهــات الحمائيــة وتــصحيح أي تــدابير مخلــة   تــشدد  - ١٦  

 بحـق البلـدان،     مـع التـسليم   بالتجارة اتخذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمة التجـارة العالميـة            
 تعهـداتها   لـديها مـن مرونـة بمـا يتوافـق مـع            امم ـسيما البلدان الناميـة، في الاسـتفادة بالكامـل           لاو

الاختتــام النــاجح لجولـة الدوحــة بنتــائج  علـى أن   و،والتزاماتهـا في إطــار منظمـة التجــارة العالميــة  
يوفر زخمـا تـشتد حاجـة التجـارة الدوليـة إليـه             سمتوازنة وطموحة وشاملة وموجهة نحو التنمية       

  ؛يسهم في النمو الاقتصادي والتنميةسو
يمـا يتعلـق بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة أمـر            أن الوفاء بجميع الالتزامات ف     تؤكد  - ١٧  

بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمـة النمـو بتحقيـق                
 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة إلى             ٠,٧هدف تخصيص   

 في المائـة مـن   ٠,٢٠  إلى٠,١٥نـسبته   دف تخـصيص مـا   وه ـ٢٠١٥البلدان النامية بحلـول عـام      
الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة إلى أقـل البلـدان نمـوا، وتحـث البلـدان                   
المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلـدان الناميـة                 

  على القيام بذلك؛
 الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسميـة في تكميـل تمويـل              تؤكد  - ١٨  

التنميــة وتعزيــزه واســتمراريته في البلــدان الناميــة وفي تيــسير تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة، بمــا فيهــا 
ور سيما الأهداف الإنمائية للألفيـة، وتعيـد تأكيـد الـد           الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا     

المحفز الذي يمكن أن تسهم به المساعدة الإنمائية الرسميـة في مـساعدة البلـدان الناميـة علـى إزالـة                     
القيود التي تعوق تحقيق نمو مطـرد وشـامل وعـادل مـن خـلال جملـة أمـور منـها تعزيـز الهياكـل                         
الأساســـية الاجتماعيـــة والمؤســـسية والماديـــة وتـــشجيع الاســـتثمار المباشـــر الأجـــنبي والتجـــارة   
والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمـساواة بـين الجنـسين والمحافظـة            
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عونـة  وترحـب بـالخطوات الراميـة إلى تحـسين فعاليـة ونوعيـة الم        على البيئة والقضاء علـى الفقـر،        
مـن أجـل    والإدارة  والتنـسيق   وطنيـة والمواءمـة     اللملكية  المتمثلة في ا  على المبادئ الأساسية    القائمة  
  ؛النتائج والمساءلة المتبادلةتحقيق 

، وتؤكـد    بـين بلـدان الجنـوب       فيمـا  التعـاون ودعـم   ضرورة تعزيـز    تؤكد أيضا     - ١٩  
بـين بلـدان الـشمال      فيمـا   بـين بلـدان الجنـوب لـيس بـديلا عـن التعـاون               فيما  أن التعاون   كذلك  

وبي الختاميـة لمـؤتمر   وثيقـة نـير   وتـدعو إلى التنفيـذ الفعـال ل       والجنوب، بـل هـو عنـصر مكمـل لـه،            
في نـيروبي في     الـذي عقـد    الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب            

  ؛)١٣(٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣ إلى ١الفترة من 
 بأن التنمية البشرية تظل أولوية أساسية وبـأن المـوارد البـشرية هـي أثمـن             تسلم  - ٢٠  

بلدان وأعلاها قيمة، وأن تحقيق العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتـوفير العمـل             الأصول التي تمتلكها ال   
الكريم للجميع من الأمور الأساسية، وتكرر تأكيد أهمية الاسـتثمار في رأس المـال البـشري، في        
مجــالات منــها، الــصحة والتعلــيم، عــن طريــق اتبــاع سياســات اجتماعيــة شــاملة للجميــع، وفقــا 

   الوطنية؛للاستراتيجيات والأولويات
يمكن أن تسهم إسـهاما إيجابيـا في مـساعدة           الابتكاريةلتمويل  ا آليات   أن ترى  - ٢١  

هـذا التمويـل   ، وأن البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويـل التنميـة علـى أسـاس طـوعي              
رز قـر بالتقـدم الكـبير المح ـ     تإذ  و،  وألا يكون بـديلا لهـا     التقليدية  لتمويل  اينبغي أن يكمل مصادر     

 القائمـة    رفع مـستوى المبـادرات     أهميةتؤكد  في مجال المصادر المبتكرة لتمويل التنمية،       حتى الآن   
  ؛الاقتضاء ، حسبووضع آليات جديدة

ــة،     تحــيط علمــا   - ٢٢   ــل التنمي ــة لتموي ــات الابتكاري ــشأن الآلي ــة ب ــات الجاري  بالمحادث
ة خاصــة بــشأن الآليــات  مناســبأن يــنظم وتطلــب إلى رئــيس المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  

الابتكاريــة لتمويــل التنميــة بمــشاركة أصــحاب المــصلحة المعنــيين خــلال الــدورة الموضــوعية         
  ؛٢٠١٢عام في للمجلس 
  إيجـاد حـل فعـال وشـامل ودائـم وفي           بها على الأهمية الخاصة التي يتسم       تشدد  - ٢٣  

  قتصادي وتنميتها؛الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الا
 علــى أن القــدرة علــى تحمــل الــديون أمــر أساســي لــدعم النمــو، تــشدد أيــضا  - ٢٤  
أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الراميـة          في هذا العدد     وتؤكد

أن أزمـات  وتـسلم ب ـ ، إلى تحقيق الأهداف الإنمائيـة الوطنيـة، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة            
_________________ 
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باهظـة التكلفـة ومـضرة بـأمور منـها فـرص العمـل        في آن واحد   غالبا ما تكون     الديون السيادية 
ــا   ــا م ــتج، وغالب ــصحة      والاســتثمار المن ــها ال ــام في مجــالات من ــاق الع ــضات في الإنف ــا تخفي تتبعه

  ؛الفقراء والضعفاءب بشكل خاص يضروالتعليم، مما 
دية أكـــدت ضـــرورة إجـــراء إصـــلاحات  الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصا أن تؤكـــد  - ٢٥  

وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام المـالي الـدولي وبنيانـه،                   
بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظـام ونطاقـه وإدارتـه وقدرتـه علـى الاسـتجابة وتوجهـه                 

 الحـوار المفتـوح الـشامل       الإنمائي، حـسب الاقتـضاء، وتـشجع، في هـذا الـصدد، علـى اسـتمرار               
  للجميع والشفاف؛

المبذولـــة علـــى الـــصعد الـــوطني والإقليمـــي والـــدولي الهامـــة الجهـــود  تلاحـــظ  - ٢٦  
للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، مـن أجـل ضـمان العـودة بالكامـل                  

وتحقيـق نمـو عـالمي قـوي     إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزهـا             
  ومستمر ومتوازن؛

واتـــساق الأنظمـــة النقديـــة والماليـــة تنـــسيق  بـــضرورة مواصـــلة تعزيـــز تـــسلم  - ٢٧  
ــشمولية مــن أجــل تكميــل       ــاح والتراهــة وال ــة اتــسامها بالانفت ــة كفال ــة وبأهمي ــة الدولي والتجاري

دل وتحقيق الأهـداف    الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشامل وعا          
  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛

ــد    - ٢٨   ــن جدي ــة في صــنع     تؤكــد م ــدان النامي ــشاركة البل ــز م ــة توســيع وتعزي  أهمي
القــرارات ووضــع المعــايير في الميــدان الاقتــصادي علــى الــصعيد الــدولي، وتحــيط علمــا في هــذا    

التي اتخذت مـؤخرا بـشأن إصـلاح هياكـل الإدارة والحـصص وحقـوق       الصدد بالقرارات الهامة  
التــصويت في مؤســسات بريتــون وودز، بمــا يعكــس علــى نحــو أفــضل الحقــائق الراهنــة ويعــزز     
صوت البلدان النامية ومشاركتها، وتكرر تأكيد أهمية إصلاح إدارة تلك المؤسسات من أجـل              

  عة أكثر للمساءلة؛جعل المؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخاض
الإقليميـة  واللجـان   أن صناديق الأمم المتحـدة وبرامجهـا      ؤكد من جديد أيضا   ت  - ٢٩  

تـؤدي، وفقـا لولايـة كـل منـها،          ينبغـي أن    والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة       
ات في النــهوض بالتنميــة وحمايــة مكاســب التنميــة، وفقــا للاســتراتيجيات والأولوي ــ هامــا دورا 

تأكيــد أيــضا الوطنيــة، بمــا في ذلــك إحــراز تقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وتعيــد 
جيــد تــصميمها علــى مواصــلة اتخــاذ خطــوات لتعزيــز منظومــة الأمــم المتحــدة وكفالــة تنــسيق    

  الأهداف؛ هذهتحقيق عمالها واتساقها وفعاليتها من أجل دعم لأ
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لة تكثيـف مـشاركة اللجـان الإقليميـة          ضرورة مواص  تؤكد من جديد كذلك     - ٣٠  
في عملية متابعة تمويـل التنميـة بطـرق منـها إسـداء المـشورة التقنيـة إلى الـدول الأعـضاء وإتاحـة                

  لها؛ التحليلات
أهميــة كفالــة إيجــاد عمليــة حكوميــة دوليــة تتــولى متابعــة تمويــل   تكــرر تأكيــد   - ٣١  
  لجميع وأكثر قوة وفعالية؛تكون شاملة لالتنمية 

  ضـرورة  وتكرر تأكيد  بالجهود المبذولة لتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية،         تقر  - ٣٢  
  مـن  ٣٠استعراض طرائـق هـذه العمليـة، حـسب الاقتـضاء، وفقـا للأحكـام الـواردة في الفقـرة                     

  ؛٦٥/١٤٥ قرار الجمعية العامة
  مـن إعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة، في      ٩٠ أن تنظر، وفقا للفقـرة     تقرر  - ٣٣  

، وتقرر في هـذا الـصدد أن تجـري    ٢٠١٣الحاجة إلى عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلول عام    
مـؤتمر مـن هـذا القبيـل بحلـول      عقد مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأن الحاجة إلى        

  ؛٢٠١٣ عام
ــرف  - ٣٤   ــة       تعت ــة العام ــة في الأمان ــل التنمي ــب تموي ــه مكت ــضطلع ب ــذي ي  بالعمــل ال

جع المكتب على أن يواصل عمله وفقـا لولايتـه، بالتعـاون مـع الخـبراء مـن القطـاعين العـام                    وتش
  الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛من والخاص و
  الدول الأعضاء وغيرها مـن الجهـات المانحـة المحتملـة النظـر في              اته مناشد تكرر  - ٣٥  
 هشــأنمــا مـن   الـدولي لتمويــل التنميـة،    بـسخاء في الــصندوق الاسـتئماني لمتابعــة المـؤتمر   المـساهمة 

 أكثــرلجميـع و تكـون شـاملة ل   عمليـة حكوميـة دوليـة لتنفيـذ متابعــة تمويـل التنميـة       تيـسير تنفيـذ  
  وفعالية؛ قوة

 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الــسابعة والــستين البنــد  تقــرر  - ٣٦  
 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢تنميـة لعـام   متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل ال      ”المعنون  

، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في إطـار ذلـك البنـد، تقييمـا تحليليـا سـنويا                       “٢٠٠٨لعام  
لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنميـة ولحالـة تنفيـذ هـذا القـرار،                   

  .الرئيسيةيعده بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية 
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	16 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجارة اتخذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية مع التسليم بحق البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل مما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى أن الاختتام الناجح لجولة الدوحة بنتائج متوازنة وطموحة وشاملة وموجهة نحو التنمية سيوفر زخما تشتد حاجة التجارة الدولية إليه وسيسهم في النمو الاقتصادي والتنمية؛
	17 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
	18 - تؤكد الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في تكميل تمويل التنمية وتعزيزه واستمراريته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد تأكيد الدور المحفز الذي يمكن أن تسهم به المساعدة الإنمائية الرسمية في مساعدة البلدان النامية على إزالة القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد وشامل وعادل من خلال جملة أمور منها تعزيز الهياكل الأساسية الاجتماعية والمؤسسية والمادية وتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي والتجارة والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر، وترحب بالخطوات الرامية إلى تحسين فعالية ونوعية المعونة القائمة على المبادئ الأساسية المتمثلة في الملكية الوطنية والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛
	19 - تؤكد أيضا ضرورة تعزيز ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتؤكد كذلك أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب، بل هو عنصر مكمل له، وتدعو إلى التنفيذ الفعال لوثيقة نيروبي الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في نيروبي في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2009()؛
	20 - تسلم بأن التنمية البشرية تظل أولوية أساسية وبأن الموارد البشرية هي أثمن الأصول التي تمتلكها البلدان وأعلاها قيمة، وأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع من الأمور الأساسية، وتكرر تأكيد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، في مجالات منها، الصحة والتعليم، عن طريق اتباع سياسات اجتماعية شاملة للجميع، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية؛
	21 - ترى أن آليات التمويل الابتكارية يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي، وأن هذا التمويل ينبغي أن يكمل مصادر التمويل التقليدية وألا يكون بديلا لها، وإذ تقر بالتقدم الكبير المحرز حتى الآن في مجال المصادر المبتكرة لتمويل التنمية، تؤكد أهمية رفع مستوى المبادرات القائمة ووضع آليات جديدة، حسب الاقتضاء؛
	22 - تحيط علما بالمحادثات الجارية بشأن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية، وتطلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظم مناسبة خاصة بشأن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين خلال الدورة الموضوعية للمجلس في عام 2012؛
	23 - تشدد على الأهمية الخاصة التي يتسم بها إيجاد حل فعال وشامل ودائم وفي الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	24 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا العدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون في آن واحد باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛
	25 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع، في هذا الصدد، على استمرار الحوار المفتوح الشامل للجميع والشفاف؛
	26 - تلاحظ الجهود الهامة المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، من أجل ضمان العودة بالكامل إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزها وتحقيق نمو عالمي قوي ومستمر ومتوازن؛
	27 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وبأهمية كفالة اتسامها بالانفتاح والنزاهة والشمولية من أجل تكميل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	28 - تؤكد من جديد أهمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بالقرارات الهامة التي اتخذت مؤخرا بشأن إصلاح هياكل الإدارة والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، بما يعكس على نحو أفضل الحقائق الراهنة ويعزز صوت البلدان النامية ومشاركتها، وتكرر تأكيد أهمية إصلاح إدارة تلك المؤسسات من أجل جعل المؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخاضعة أكثر للمساءلة؛
	29 - تؤكد من جديد أيضا أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي، وفقا لولاية كل منها، دورا هاما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد أيضا تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة تنسيق جيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها من أجل دعم تحقيق هذه الأهداف؛
	30 - تؤكد من جديد كذلك ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
	31 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	32 - تقر بالجهود المبذولة لتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتكرر تأكيد ضرورة استعراض طرائق هذه العملية، حسب الاقتضاء، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة ٣٠ من قرار الجمعية العامة 65/145؛
	33 - تقرر أن تنظر، وفقا للفقرة 90 من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، في الحاجة إلى عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلول عام 2013، وتقرر في هذا الصدد أن تجري مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأن الحاجة إلى عقد مؤتمر من هذا القبيل بحلول عام 2013؛
	34 - تعترف بالعمل الذي يضطلع به مكتب تمويل التنمية في الأمانة العامة وتشجع المكتب على أن يواصل عمله وفقا لولايته، بالتعاون مع الخبراء من القطاعين العام والخاص ومن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛
	35 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ما من شأنه تيسير تنفيذ عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	36 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعده بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.

